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فى هذا العدد من التقرير الدورى للغرفة التجارية للقاهرة, والصادر عن إدارة البحوث لشهر يناير 2014 جاءت الموضوعات على النحو التالى:
”نشرة أسعار بيع السلع الأساسية“ سجل المؤشر الشهرى لحركه أسعار البيع للمستهلك لشهر يناير 2014 زيادة فى مجموعة ”المنظفات الصناعية“ بمقدار 8٫3٪ مجموعتى ”الحبوب والبقول“ و”الجبن والألبان والبيض“ بنسبه 3٪ لكل منهما, وزيادة طفيفة لمجموعات ”الزيوت والمسلى“ و”البقاله“ بنسبه 0٫7٪ لكل منهما, أما مجموعه ”اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك“ فشهدت الأسماك زيادة بنسبه 1٫8٪ تلاها اللحوم الحمراء بنسبه 0٫5٪ وتراجعت الدواجن بنسبه 1٫6٪ , وبالنسبه ”للخضر والفاكهة“ فإرتفعت الخضر بنسبه 25٫9٪ مقابل تراجع أسعار بيع الفاكهة بنسبه 5٪ , أما ”مواد البناء“ فتراجعت أسعار بيع الاسمنت بمقدار 5٪ مقابل أرتفاع أسعار بيع حديد التسليح بمقدار 3٫3٪ وذلك بالمقارنه بأسعار بيع الشهر الماضى, أما على المستوى السنوى لحركه الأسعار فشهدت مجموعه ”الحبوب والبقول“ زيادة بنسبه 48٫8٪ ومجموعه ”الجبن والألبان والبيض“ بنسبه 12٫1٪ و”البقاله“ بنسبه 10٪ ”الزيوت والمسلى“ بـ 8٫2٪ و”المنظفات الصناعية“ بـ 9٫4٪ أما مجموعه ”اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك“فسجلت الأسماك زيادة نسبتها 22٫9٪ والدواجن 7٪ واللحوم الحمراء 5٪ وبالنسبه ”للخضر والفاكهة“ فإرتفعت الخضر بمقدار 4٫1٪ وتراجعت أسعار الفاكهه بنسبه 12٪ وأخيرا ”مواد البناء“ ارتفع حديد التسليح بنسبه 6٫9٪ والاسمنت 1٫8٪ بالمقارنه بأسعار البيع عن نفس الفترة من العام السابق.
”العرض والطلب فى سوق السيراميك“ يحتل المنتج المصرى من السيراميك مكانه مميزه على الصعيدين المحلى والعالمى فى ظل منافسه شديدة بين المنتجين سواء من حيث إستحداث التصميمات أوالمقاسات بالاضافه إلى الجودة والسعر, يتناول التقرير تطور العرض والطلب على السيراميك خلال الفترة من 7/2008 وحتى 11/2012 من خلال تحليل حجم الإنتاج الذى إرتفع من 106٫2 مليون م2 أول المدة حتى وصل إلى 133٫6 مليون م2 عام 9/2010 بزيادة نسبتها 25٫8٪ ثم تراجع الإنتاج فى العامين التاليين عائدا لمستوى أول المدة تقريبا, مقابل زيادة قيمه الإنتاج بشكل مستمر خلال الفترة حيث إرتفعت تكلفه إنتاج المتر المربع بمتوسط معدل نمو سنوى 6٫4٪ ثم إنتقل إلى التجاره الخارجيه ليلاحظ نمو كميه الصادرات بمتوسط معدل نمو سنوى 36٪ تقريبا حيث إرتفعت كمية مايتم تصديريه من 22٪ إلى 76٪ من الإنتاج المحلى, أما الواردات فعلى الرغم من تواضع حجمها النسبى فقد نمت بشكل ملحوظ الاان وزنها النسبى لم يتعد 6٪ من حجم المتاح للاستهلاك فى السوق المصرى خلال الفترة البحث, وأخيرا تناول التقرير حجم المتاح للاستهلاك فى السوق المحلى والذى شهد زياده ملحوظه حتى عام 9/2010 ثم مالبث فى الانخفاض خلال العاميين الأخيرين بنسب 40٫8٪ و 52٫8٪ عن مستوى أول المدة نتيجه للثبات النسبى فى كميه الإنتاج والنمو الكبير فى الصادرات. 
”تطور انتاج واستهلاك الاطارات الجديدة للسيارات“ رصد التقرير فى ثلاثه نقاط الإنتاج المحلى من صنف الإطارات العاديه والراديال وكذا إطارات الشاحنات خلال الفترة من 7/2008 وحتى 11/2012 ثم إنتقل إلى حجم التجارة الخارجيه (الصادرات, والواردات) وأخيرا المتاح للإستهلاك فى السوق المحلى, حيث إنتهى التقرير إلى إرتفاع معدل الاستهلاك العام بدايه من عام 10/2011 ليصل بنهايه الفترة إلى 69٫1٪ عن معدل استهلاك سنه الأساس, وبلغ متوسط نسبه إستهلاك الإطارات العاديه 66٪ والباقى لسيارات النقل والأتوبيس, كما كشف عن زيادة الاعتماد على الخارج لتغطيه الطلب المحلى حيث تراجع معدل تغطيه الإنتاج المحلى للاستهلاك من 33٫3٪ أول الفترة ليصل إلى 17٫4٪ بنهايتها, نتيجه للتراجع الكبير فى الإنتاج المحلى لإطارات السيارات العاديه حيث تراجعت الأهمية النسبية لهذا الصنف من 19٫8٪ أول المدة لتصل بنهايتها إلى 6٪ أما إطارات الأتوبيسات والنقل فيغطى الإنتاج المحلى نحو 60٪ تقريبا من معدلات إستهلاك هذا الصنف.
”تطور هيكل الدين المحلى “ يتضمن هذا الموضوع ثلاث نقاط هى هيكل الدين المحلى وتشمل تعريف الدين المحلى ثم عرض لمكونات هذا الدين ثم تطور هيكل الدين المحلى حيث اتضح من البيانات انه ارتفع فى نهايه الفترة لتصل نسبة الزيادة إلى 133٪ بالمقارنه ببدايه الفترة, وأخيرا تحليل لتطور هيكل الدين إلى اجمالى الناتج المحلى حيث شهدت نسبه اجمالى الدين المحلى الى الناتج المحلى زيادة بلغت 87٫5٪ عام 12/2013 أى انه قد تحظى الحدود الامنه والتى تقدر بنسبه 60٪, ثم تناول فى النقطة الثانية تطور عجز الموازنة  وتتضمن هذه النقطه مفهوم هذا العجز وتطوره خلال الفترة محل الدراسة وقد اشارت البيانات إلى زيادة الرقم القياسى للعجز الكلى خلال الفترة لتصل فى نهايتها إلى 392٫6 بنسبه زيادة 292٫6٪  الأمر الذى يعكس تفاقم مشكله الدين المحلى. وأخيرا عرض موجز لأسباب عجز الموازنة وتوصيات الباحث للحد من النمو المتزايد للدين المحلى ويتضمن هذه النقطه عنصرين رئيسين (الأول): أسباب النمو فى عجز الموزانه العامة, و(الثانى): توصيات للحد من النمو فى عجز الموازنة العامة.
